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تعد إدارة التنوع والشمول في بيئة الأعمال من المواضيع الهامة والملحة التي تتطلب اهتماماً متزايداً، خاصة في قطاع الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية. مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي تشهدها المملكة، أصبحت الحاجة ملحة لتبني استراتيجيات فعالة لإدارة التنوع والشمول لضمان بيئة عمل متميزة تعزز الابتكار والتنافسية.
تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً كبيراً نحو رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ضمن هذه الرؤية، يُعطى التعليم مكانة خاصة كأحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة. يأتي هذا التغيير مع تحولات اجتماعية تشمل زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتعزيز دور الشباب في مختلف القطاعات. هذه التغيرات تستدعي ضرورة تبني سياسات واستراتيجيات تُعنى بالتنوع والشمول في بيئة العمل.
التنوع في بيئة العمل يشمل مجموعة واسعة من الفروقات بين الأفراد مثل الجنس، العمر، الخلفية الثقافية، المهارات، والخبرات. بينما يشير الشمول إلى خلق بيئة عمل يشعر فيها جميع الموظفين بأنهم محترمون وقيمون، حيث تُقدَّر آراؤهم ومساهماتهم. في قطاع الشركات التعليمية، يُعتبر التنوع والشمول ضروريين لتحفيز الإبداع والابتكار وتقديم تجربة تعليمية متميزة (Nawaz K.، 2020).
التنوع والشمول ليسا مجرد مسألة عدالة اجتماعية؛ بل هما مفتاح لتحسين أداء المؤسسات التعليمية. بيئة العمل التي تحتضن التنوع والشمول تُعزز من التفكير النقدي والابتكار، وهو أمر جوهري في قطاع التعليم الذي يعتمد على تطوير أفكار جديدة وأساليب تدريس مبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، تعكس الشركات التعليمية المتنوعة والشاملة مجتمعها الطلابي بشكل أفضل، مما يساعد في خلق بيئة تعليمية تتسم بالتفهم والتواصل الفعال.
تواجه الشركات التعليمية في السعودية عدة تحديات عند تبني استراتيجيات التنوع والشمول. تشمل هذه التحديات التحيزات اللاواعية، ونقص الوعي بثقافة الشمول، والحاجة إلى تدريب مستمر للموظفين على مهارات التعامل مع التنوع. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه بعض الموظفين مقاومة للتغيير، مما يستدعي وضع استراتيجيات فعالة للتغلب على هذه التحديات وضمان تنفيذ ناجح لسياسات التنوع والشمول.
لتنفيذ استراتيجيات ناجحة لإدارة التنوع والشمول، يمكن للشركات التعليمية في المملكة تبني عدة خطوات أساسية. أولاً، يجب وضع سياسات واضحة ومحددة تضمن التزام الجميع بمبادئ التنوع والشمول. ثانياً، توفير برامج تدريبية شاملة لتوعية الموظفين بأهمية التنوع والشمول وكيفية تحقيقهما في بيئة العمل. ثالثاً، إنشاء لجان أو فرق عمل مختصة بمتابعة تنفيذ سياسات التنوع والشمول وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز. وأخيراً، تشجيع الحوار المفتوح بين الموظفين لتعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف الأطياف في بيئة العمل (Akbar، 2023).
إن تبني استراتيجيات فعالة لإدارة التنوع والشمول في الشركات التعليمية بالمملكة العربية السعودية ليس فقط خطوة نحو تحقيق العدالة والمساواة، بل هو استثمار في مستقبل أفضل وأكثر إبداعاً وابتكاراً. من خلال تعزيز بيئة عمل شاملة ومتنوعة، يمكن للمؤسسات التعليمية أن تلعب دوراً حيوياً في دعم رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافها الطموحة.
في الاقتصاد العالمي اليوم، يعد التنوع والشمول حجر الزاوية المهم للنجاح والقدرة التنافسية على المدى الطويل. تدرك المؤسسات في جميع أنحاء العالم أن القوى العاملة المتنوعة والشاملة ليست مجرد التزام أخلاقي، ولكنها أيضًا ميزة استراتيجية تدفع الابتكار، وتزيد القدرة على حل المشكلات، وتعزز الأداء التنظيمي العام. وينطبق هذا الاتجاه أيضًا على قطاع التعليم المؤسسي، والذي يشمل مجموعة متنوعة من المنظمات مثل المؤسسات التعليمية، ومرافق التدريب، وشركات تكنولوجيا التعليم. وفي المملكة العربية السعودية، اكتسب التوجه نحو التنوع والشمول في بيئة الشركات زخماً، لا سيما في ضوء مشروع الرؤية الوطنية  (Ali, 2020).
تحدد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أهداف التنمية الاجتماعية النبيلة، مثل تعزيز مجتمع أكثر شمولاً ومساواة. تعطي هذه الرؤية الأولوية لتمكين النساء والمراهقين والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تعزيز ثقافة تعترف بإمكانات سكانها المتنوعين وتستغلها. وفي قطاع التعليم المؤسسي، يتم تحويل هذه الأهداف إلى استراتيجيات خاصة تهدف إلى إنشاء إعدادات شاملة تعزز المواهب المتنوعة والنجاح التعليمي. ويجب على هذا القطاع، الذي يعد بالغ الأهمية في تطوير القوى العاملة المستقبلية ودعم الابتكار، أن ينفذ مبادرات فعالة للتنوع والشمول لتحقيق الأهداف الوطنية.
تاريخياً، شهدت المملكة العربية السعودية قضايا مثل الفصل بين الجنسين، وتقييد الفرص لمجموعات ديموغرافية محددة، والتوحيد الثقافي في القوى العاملة. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تم تنفيذ تغييرات كبيرة لمواجهة هذه التحديات. إن رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة، وزيادة المشاركة في الاقتصاد، والقوانين التي تشجع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، يدل على التزام الدولة ببناء مجتمع أكثر شمولاً. إن قطاع التعليم المؤسسي، باعتباره رائداً في نشر المعلومات وتنمية المهارات، لديه واجب وفرصة خاصة ليكون قدوة جيدة على هذا المسار الثوري (Alfarran, 2020).
تحتاج استراتيجيات التنوع والشمول الفعالة في التعليم المؤسسي إلى استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين صياغة السياسات وتغيير الثقافة التنظيمية والبرامج والأنشطة المستهدفة. أولا، صياغة السياسات أمر بالغ الأهمية لإنشاء إطار قانوني يضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز. ويتضمن ذلك تنفيذ قواعد صريحة لمكافحة التمييز، وممارسات توظيف متنوعة، وطرق للإبلاغ عن الشكاوى وحلها. توفر هذه القواعد الأساس لخلق جو شامل وإظهار التزام المنظمة بالتنوع.
ثانيًا، يعد تغيير ثقافة الشركة أمرًا بالغ الأهمية لدمج التنوع والشمول في نسيج صناعة التعليم المؤسسي. وينطوي ذلك على زيادة الكفاءة الثقافية، وتعزيز الخطاب المفتوح حول اهتمامات التنوع، والاعتراف بالاختلافات الثقافية واحترامها. والقيادة ضرورية في هذا الصدد، إذ يتعين على القادة أن يجسدوا سلوكيات شاملة، ويشرحوا قيمة التنوع، ويحملوا أنفسهم وفرقهم المسؤولية عن تنمية ثقافة شاملة (Hussain Alhejji, 2016).
ثالثًا، قد تؤدي البرامج والأنشطة المركزة إلى تحسين جهود التنوع والشمول بشكل كبير. تعد برامج الإرشاد والتدريب على التنوع ومجموعات موارد الموظفين والتعاون مع المنظمات التي تساعد المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا كلها طرقًا ممتازة لتعزيز الشمول. علاوة على ذلك، من المهم التأكد من أن المواد والمناهج التعليمية شاملة وتعكس العديد من وجهات النظر من أجل تعزيز ثقافة التنوع والاحترام.
وفي قطاع الأعمال التعليمية السعودي، يجب تخصيص هذه الأساليب بما يتناسب مع البيئة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمملكة. ويشمل ذلك الاعتراف بالعقبات الفريدة التي تواجهها المجموعات الديموغرافية المختلفة وحلها، مثل النساء والمغتربين والأفراد ذوي الإعاقة. على سبيل المثال، فإن توفير ترتيبات عمل مرنة وشبكات دعم للنساء، وإنشاء بيئة يسهل الوصول إليها للأفراد ذوي الإعاقة، وتعزيز الشعور بالانتماء للوافدين، كلها اهتمامات مهمة (Abalkhai, 2017).
علاوة على ذلك، قد يكون للتكامل التكنولوجي تأثير كبير على تحسين التنوع والشمول في قطاع الأعمال التعليمية. يمكن تسهيل العمل والدراسة عن بعد من خلال المنصات الرقمية، مما يجعل فرص التعليم والمهنية في متناول جمهور أكبر. يمكن أيضًا استخدام التكنولوجيا لتوفير التدريب على التنوع وإنشاء مجتمعات افتراضية تعمل على تعزيز المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا.
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تواجه الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية تحديات متعددة عند السعي لتبني استراتيجيات فعالة لإدارة التنوع والشمول في بيئة العمل. ورغم الاعتراف المتزايد بأهمية هذه الاستراتيجيات في تعزيز الأداء المؤسسي والابتكار، فإن تطبيقها يواجه العديد من العقبات التي تتطلب بحثاً دقيقا وفهما عميقا.
· نقص الوعي والتوعية بثقافة التنوع والشمول
من أبرز المشكلات التي تواجه الشركات التعليمية هو نقص الوعي والتوعية بثقافة التنوع والشمول بين الموظفين والمديرين. قد يكون العديد منهم غير مدركين لأهمية هذه القيم أو غير قادرين على استيعاب كيفية تطبيقها بشكل فعّال في بيئة العمل. هذا النقص في الوعي يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم أو مقاومة للتغيير، مما يعوق الجهود المبذولة لتعزيز التنوع والشمول. يشير التنوع والشمول (D&I) إلى وجود مجموعات مختلفة داخل المنظمة ومعاملتها بشكل عادل، بما في ذلك الجنس والعرق والانتماء العرقي والعمر، والإعاقة، والحالة الاجتماعية، والاقتصادية. يحتفل مكان العمل المتنوع والشامل بالفروق الفردية ويحترمها، مما يخلق ثقافة يشعر فيها جميع العمال بالتقدير والتشجيع لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. لكن خلق مثل هذا المناخ يتطلب ثورة ثقافية كبيرة تبدأ بالمعرفة والفهم. وفي المملكة العربية السعودية، تعمل خطة الرؤية الوطنية 2030 على تعزيز التنوع والشمول كمحركين أساسيين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتطمح رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وإنشاء مجتمع مزدهر يقدر التنوع الثقافي والفرص العادلة لجميع السكان. وفي هذه الخلفية، يلعب قطاع الشركات التعليمية دورًا حاسمًا في تطوير قادة المستقبل والمهنيين الذين سيقودون عملية التحول في البلاد. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى المعرفة والفهم للتنوع والشمول يمثل تحديات كبيرة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة (Albassam, 2019).
· التحيزات اللاواقعية والعادات الثقافية
التحيزات اللاواقعية تشكل عقبة رئيسية أخرى في طريق إدارة التنوع والشمول. غالباً ما تتجذر هذه التحيزات في العادات الثقافية والاجتماعية، مما يجعل من الصعب التخلص منها. يمكن أن تؤدي هذه التحيزات إلى تفضيل بعض الفئات على حساب أخرى في التوظيف والترقيات، وبالتالي تساهم في استمرار الفجوات في التنوع داخل بيئة العمل. تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا كجزء من خطة رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وإنشاء مجتمع ديناميكي وثري. أحد العناصر الحاسمة في هذه الاستراتيجية هو خلق بيئة أعمال ديناميكية تتضمن التقنيات الحالية والمعايير العالمية. ومع ذلك، فإن الطريق إلى هذا الهدف غالبًا ما يعوقه التحيزات غير الواقعية والأنماط الثقافية المستمرة التي تشكل بيئة العمل. وقد تؤدي هذه التحيزات والعادات المستمرة منذ قرون إلى خنق التنمية والابتكار، مما يحد من إمكانات التقدم الاقتصادي والاجتماعي (Tlaiss, 2016).
· نقص التدريب والتطوير المهني
تعاني العديد من الشركات التعليمية من نقص البرامج التدريبية الفعالة التي تهدف إلى تعزيز فهم وإدارة التنوع والشمول. بدون تدريب كافٍ، يبقى الموظفون غير مجهزين بالأدوات والمهارات اللازمة للتعامل مع التنوع بشكل إيجابي. هذا النقص في التدريب يمكن أن يؤدي إلى ممارسات إدارية غير فعالة تؤثر سلباً على بيئة العمل وتجعل من الصعب تحقيق أهداف التنوع والشمول.
· مقاومة التغيير
تعد مقاومة التغيير من المشاكل الشائعة عند محاولة تنفيذ استراتيجيات جديدة. قد يشعر بعض الموظفين بعدم الارتياح تجاه التغييرات المقترحة، سواء بسبب الخوف من المجهول أو الاعتياد على الأنماط القديمة. هذه المقاومة يمكن أن تعيق جهود التغيير وتؤدي إلى توتر داخل بيئة العمل، مما يجعل من الضروري تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة التغيير وتعزيز قبول التنوع والشمول. يعد التدريب والتطوير المهني أمرًا بالغ الأهمية لبناء قوة عاملة قوية وديناميكية. أنها توفر للأفراد المعرفة والمهارات اللازمة للتكيف مع متطلبات الشركة المتغيرة، والتقدم التكنولوجي، والأهداف التنظيمية. في المملكة العربية السعودية، أصبحت الحاجة إلى التدريب الفعال والتطوير المهني أقوى من أي وقت مضى، لا سيما وأن المملكة تسعى إلى تحديث اقتصادها وتحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في رؤية 2030. ومع ذلك، لا يزال هناك تحدي كبير: الافتقار إلى التدريب والنمو المهني. فرص. شاملة وفعالة. ويؤدي هذا القصور إلى خنق النمو والقدرة التنافسية لكل من الأفراد والمنظمات، مما يحد من إمكانية الابتكار والتنوع الاقتصادي. تهدف رؤية 2030 إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة استثمارية عالمية واقتصاد مزدهر، مع تقليل اعتماد البلاد على النفط وتشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. وتشكل تنمية رأس المال البشري عنصرا حاسما في هذه الاستراتيجية. تستطيع المملكة العربية السعودية ضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل والقدرة التنافسية العالمية من خلال رفع مستوى مهارات وكفاءات القوى العاملة لديها. وعلى الرغم من هذه الأهداف، لا يزال هناك تباين كبير في مدى توفر ونوعية برامج التدريب والتطوير المهني بين القطاعات (Ebad, 2018).
· التحديات القانونية والتنظيمية
قد تواجه الشركات التعليمية تحديات قانونية وتنظيمية تتعلق بتطبيق سياسات التنوع والشمول. رغم وجود قوانين تدعم حقوق الأفراد وتحظر التمييز، فإن تنفيذ هذه القوانين بفعالية يمكن أن يكون معقداً ويتطلب جهداً كبيراً لضمان الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك فجوات في الأطر القانونية تجعل من الصعب تطبيق ممارسات التنوع والشمول بشكل فعال. تشهد المملكة العربية السعودية تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة كجزء من خطة رؤية 2030 الطموحة. وتسعى هذه الرؤية إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وترسيخ المملكة كقوة استثمارية عالمية. ومع ذلك، في حين تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز مناخ اقتصادي حيوي وتنافسي، فإنها تواجه صعوبات قانونية وتنظيمية كبيرة. وقد تعيق هذه المشاكل عمليات الشركات، وتمنع الاستثمار الأجنبي، وتحد من التقدم الاقتصادي. يعد فهم هذه التحديات القانونية والتنظيمية ومعالجتها أمرًا ضروريًا لخلق بيئة أكثر شفافية وكفاءة وملاءمة للأعمال (Alfalih, 2016).
· عدم توافر بيانات دقيقة
عدم توافر بيانات دقيقة وشاملة حول حالة التنوع والشمول في الشركات التعليمية يمثل مشكلة أخرى. بدون بيانات موثوقة، يصبح من الصعب قياس التقدم المحرز وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. جمع البيانات وتحليلها بشكل دوري يمكن أن يساعد في توجيه الجهود وضمان تحقيق نتائج ملموسة. البيانات الدقيقة هي أساس اتخاذ القرارات الفعالة في أي بيئة تجارية. إنه يحسن التخطيط الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية وتحليل السوق وتشكيل السياسات. وتشدد رؤية 2030، وهي هدف المملكة العربية السعودية للتنويع والتحديث الاقتصادي، على الحاجة إلى بيانات موثوقة وكاملة. وعلى الرغم من هذه الجهود، يواجه مناخ الشركات السعودية عقبات كبيرة بسبب نقص البيانات الموثوقة. وتعرقل هذه القضية قدرة الشركات والساسة على اتخاذ خيارات مستنيرة، مما يخنق التنمية الاقتصادية والابتكار.
· تأثير المشكلات على الأداء المؤسسي
كل هذه المشكلات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأداء المؤسسي للشركات التعليمية. بيئة عمل غير شاملة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية بين الموظفين، وتراجع مستويات الإنتاجية، وزيادة معدل الدوران الوظيفي. على النقيض، يمكن لبيئة عمل تحتضن التنوع والشمول أن تحفز الابتكار وتزيد من قدرة المؤسسة على جذب والاحتفاظ بالمواهب المتميزة.
إدارة التنوع والشمول في الشركات التعليمية بالمملكة العربية السعودية تمثل تحدياً معقداً يتطلب فهمًا عميقًا للعوامل المختلفة التي تؤثر على بيئة العمل. من خلال التصدي لهذه المشكلات بجدية ووضع استراتيجيات شاملة ومتكاملة، يمكن للمؤسسات التعليمية أن تحقق بيئة عمل أكثر تنوعًا وشمولاً، مما يساهم في تعزيز الابتكار والأداء المؤسسي، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030. يعد الأداء المؤسسي في بيئة الشركات جانبًا مهمًا في تحديد الكفاءة والإنتاجية والقدرة التنافسية لأي اقتصاد. وفي المملكة العربية السعودية، تجري محاولات لتحسين الأداء المؤسسي كجزء من مشروع رؤية 2030، الذي يسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وتطوير مناخ مؤسسي حيوي. ومع ذلك، هناك مجموعة متنوعة من القضايا التي تعيق أداء المؤسسات، مما يحد من النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام. يعد تحديد هذه التحديات ومعالجتها أمرًا بالغ الأهمية لبناء بيئة أعمال قوية ومرنة في المملكة العربية السعودية  (Saleh, 2016).
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يمكن تقسيم أهمية الدراسة الى الأهمية العلمية والأهمية العملية للدراسة. 
الأهمية العلمية للدراسة: 
· نظرة عامة على الأدبيات الموجودة حول التنوع والشمول في المنظمات التعليمية.
· إجراء تقييم شامل للأبحاث الحالية حول تقنيات إدارة التنوع والشمول في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
· وضع إطار نظري لتحليل تأثير التنوع والشمول.
· تطوير نموذج نظري يربط تقنيات إدارة التنوع والشمول بمقاييس الأداء المؤسسي في القطاع التعليمي والشركات.
· تحديد التدابير الأساسية لرصد النجاح المؤسسي فيما يتعلق بالتنوع والشمول.
· إنشاء قياسات كمية ونوعية لتقييم تأثير جهود التنوع والشمول على الأداء التنظيمي.
· لدراسة العلاقة بين التنوع والشمولية والنجاح التنظيمي.
· إجراء بحث تجريبي لتحديد العلاقة بين برامج التنوع والشمول والعديد من أبعاد أداء الشركات، بما في ذلك سعادة الموظفين والإنتاجية والإبداع.
· دراسة تأثير العناصر الثقافية في تنفيذ سياسات التنوع والشمول.
· التحقيق في كيفية تأثير المتغيرات الثقافية في المملكة العربية السعودية على تنفيذ ونتائج أساليب إدارة التنوع والشمول في قطاع التعليم.
الأهمية العملية للدراسة 
· تقييم الممارسات الحالية لإدارة التنوع والشمول التي تستخدمها المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية.
· تحديد برامج التنوع والشمول الفعالة والتحديات المتكررة التي تواجهها المؤسسات التعليمية عند تنفيذ هذه التكتيكات.
· تقديم مشورة ملموسة للمؤسسات التعليمية حول كيفية التنفيذ الفعال وتحسين مبادرات التنوع والشمول لزيادة الأداء التنظيمي.
· إنشاء واقتراح برامج تدريبية للمسؤولين والمعلمين والعاملين لتشجيع مكان عمل شامل.
· إنشاء هيكل للمراقبة والتقييم المستمر لبرامج التنوع والشمول لضمان التحسين المستمر والمواءمة مع أهداف الأداء المؤسسي.
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أحد الأهداف الرئيسية لهذه الدراسة هو تقديم إطار مفاهيمي شامل لإدارة التنوع والشمول في بيئة الأعمال، خاصة في قطاع الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية. هذا الإطار سيساعد على فهم العوامل المؤثرة في تنفيذ استراتيجيات التنوع والشمول، وتحديد أفضل الممارسات والأساليب التي يمكن تبنيها لتحقيق بيئة عمل متنوعة وشاملة. الإطار المفاهيمي يمكن أن يشمل تعريفات واضحة لمفاهيم التنوع والشمول، وأهمية كل منهما في سياق التعليم، والآثار الإيجابية المتوقعة على المؤسسات التعليمية.
الهدف الرئيسي للدراسة 
· تقييم تأثير استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء العام للمؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية، وتقديم توصيات لتحسين هذه الأساليب لتحقيق نتائج مؤسسية أفضل.
الأهداف الفرعية للدراسة 
· إجراء تقييم شامل للأدبيات المتعلقة بالتنوع العالمي والمحلي واستراتيجيات الشمول، فضلاً عن آثارها على الأداء المؤسسي في التعليم.
· إنشاء نموذج نظري يحدد المكونات الحاسمة لسياسات التنوع والشمول وتأثيرها المحتمل على مقاييس الأداء التعليمي المختلفة.
· تحديد وإنشاء مؤشرات كمية ونوعية لقياس تأثير جهود التنوع والشمول على الأداء المؤسسي.
· إجراء الدراسات الاستقصائية والمقابلات لتقييم استراتيجيات إدارة التنوع والشمول الحالية في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
· استخدم البيانات الإحصائية والنوعية لتقييم العلاقة بين برامج التنوع والشمول ومقاييس الأداء الأساسية بما في ذلك سعادة الموظفين والإنتاجية والإبداع ونتائج الطلاب.
· التحقيق في كيفية تأثير الخصائص الثقافية الفريدة للمملكة العربية السعودية على قبول وتنفيذ وفعالية جهود التنوع والشمول في قطاع الأعمال التعليمية.
· التعرف على أساليب التنوع والشمول الفعالة والمشكلات السائدة التي تواجه المؤسسات التعليمية عند اعتمادها.
· تقديم نصيحة ملموسة للمؤسسات التعليمية بشأن تبني وتحسين سياسات التنوع والشمول بنجاح لتحسين الأداء المؤسسي.
· اقتراح برامج تدريبية للسلطات والمعلمين والعاملين لتعزيز بيئة عمل شاملة.
· إنشاء هيكل للمراقبة المستمرة وتقييم برامج التنوع والشمول لضمان توافقها مع أهداف الأداء المؤسسي والسماح بالتطوير المستمر.
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سؤال الدراسة الرئيسي:
· ما هي استراتيجيات إدارة التنوع والشمول الفعالة التي يمكن تبنيها في بيئة الأعمال في قطاع الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية لتحقيق أداء مؤسسي متميز ودعم أهداف رؤية المملكة 2030؟
الأسئلة الفرعية:
· ما هو الوضع الحالي للتنوع والشمول في الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية؟
· ما هي التحديات والعقبات التي تواجه الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية عند محاولة تنفيذ استراتيجيات التنوع والشمول؟
· كيف يمكن للتنوع والشمول أن يؤثرا على الأداء المؤسسي للشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية؟
· ما هي أفضل الممارسات العالمية في إدارة التنوع والشمول التي يمكن تطبيقها في الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية؟
· ما هي التوصيات الاستراتيجية لتعزيز التنوع والشمول في الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية؟
· كيف يمكن للدراسة دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين إدارة التنوع والشمول في قطاع التعليم؟
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الفرض الرئيسي:
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 تشير إلى أن تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة التنوع والشمول في بيئة الأعمال يؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي في قطاع الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية.
الفروض الفرعية:
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 تشير إلى أن التنوع في الجنس والخلفية الثقافية داخل الشركات التعليمية يؤثر إيجابياً على الابتكار المؤسسي.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 تشير إلى أن الشركات التعليمية التي تتبنى سياسات واضحة للتنوع والشمول تحقق مستويات أعلى من رضا الموظفين مقارنة بتلك التي لا تتبنى مثل هذه السياسات.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 تشير إلى أن التدريب المستمر للموظفين على مهارات التعامل مع التنوع والشمول يؤدي إلى تقليل التحيزات اللاواعية وزيادة الفعالية التنظيمية.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 تشير إلى أن وجود آليات متابعة وقياس فعالة للتنوع والشمول يساهم في تحسين الأداء المؤسسي وزيادة استبقاء الموظفين.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 تشير إلى أن التحديات التنظيمية والقانونية تمثل عائقاً كبيراً أمام تحقيق التنوع والشمول، وأن التغلب عليها يمكن أن يعزز من أداء الشركات التعليمية.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 تشير إلى أن الشركات التعليمية التي تتبنى استراتيجيات التنوع والشمول تكون أكثر قدرة على دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التعليم والتنمية المستدامة.
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في إطار البحث حول أثر استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في قطاع الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية، تتطلب دراسة فعّالة وموثوقة اتباع نظرية علمية واضحة ومبنية على أسس منهجية متينة. النظرية العلمية المستخدمة في هذا البحث ترتكز على مزيج من النظريات الإدارية والتنظيمية التي تركز على مفهوم التنوع والشمول وتأثيرهما على الأداء المؤسسي. تتضمن النظرية الأساسية المستخدمة في هذه الدراسة نظريات إدارة الموارد البشرية ونظريات الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى نظريات التنوع والشمول.

· نظرية إدارة الموارد البشرية:
تعتبر نظريات إدارة الموارد البشرية أساسية لفهم كيفية تأثير استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي. من بين هذه النظريات، تبرز نظرية "رأس المال البشري" التي تفترض أن استثمار الشركات في تنمية مهارات ومعرفة موظفيها يعزز من قدرتهم على تحقيق الأداء الممتاز. وفقًا لهذه النظرية، يمكن أن تسهم استراتيجيات التنوع والشمول في تحسين المهارات المتنوعة والابتكار بين الموظفين، مما يؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي (Wuttaphan، 2017). 
· نظرية الأداء المؤسسي:
تشير نظرية الأداء المؤسسي إلى أن الأداء المؤسسي لا يقتصر على النتائج المالية فقط، بل يشمل أيضًا معايير الجودة والابتكار ورضا العملاء. من خلال هذه النظرية، يمكن تحليل كيف يمكن لاستراتيجيات التنوع والشمول تحسين الأداء عبر تعزيز الابتكار وزيادة رضا العملاء وتحقيق التميز في الخدمات التعليمية. الأداء المؤسسي في هذا السياق يرتبط بقدرة الشركات على تلبية احتياجات الطلاب وتعزيز البيئة التعليمية (Rafaqat، 2022).
· نظرية التنوع والشمول:
تتضمن هذه النظرية أسسًا تركز على أهمية التنوع في مكان العمل وكيفية تأثيره على الأداء التنظيمي. نظريات مثل "نظرية التنوع الثقافي" و"نظرية تكافؤ الفرص" تسلط الضوء على كيف يمكن أن يؤدي وجود خلفيات متنوعة وتجارب مختلفة بين الموظفين إلى تعزيز التفكير الإبداعي وحل المشكلات بطرق جديدة. يشير البحث إلى أن إدماج استراتيجيات الشمول يمكن أن يقلل من التحيز ويعزز التعاون بين الأفراد من خلفيات مختلفة، مما يساهم في تحسين الأداء العام للشركة (Turi, 2022).
· النظرية التفاعلية والتنظيمية:
علاوة على ذلك، تعتمد الدراسة على النظرية التفاعلية والتنظيمية التي تركز على كيفية تفاعل الأفراد مع بيئة العمل وكيفية تأثير هذه التفاعلات على الأداء المؤسسي. وفقًا لهذه النظرية، فإن استراتيجيات التنوع والشمول تؤثر بشكل مباشر على ديناميات الفريق والتعاون بين الأفراد، مما يؤدي إلى تعزيز الابتكار وتحسين النتائج المؤسسية (Duchek, 2020). 
· الأسس المنهجية للتحليل:
تعتمد منهجية البحث على استخدام أدوات تحليل إحصائية ونوعية لتقييم أثر استراتيجيات التنوع والشمول على الأداء المؤسسي. تشمل الأساليب المستخدمة في البحث الاستبيانات والمقابلات وتحليل البيانات الكمية والنوعية. يتم تحليل البيانات لتحديد العلاقة بين استراتيجيات التنوع والشمول وعناصر الأداء المؤسسي مثل الابتكار، والرضا الوظيفي، وكفاءة العمليات.
· التفسير والتطبيق:
في النهاية، يمكن تطبيق النظرية العلمية المستخدمة لتقديم توصيات عملية للقطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية حول كيفية تحسين استراتيجيات التنوع والشمول لتحقيق أداء مؤسسي أفضل. تشير النظرية إلى أن تطبيق استراتيجيات فعّالة في هذا المجال يمكن أن يؤدي إلى تحسين بيئة العمل وزيادة فعالية الأداء المؤسسي، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الطلاب، المعلمون، والإدارة.
من خلال هذه النظرية العلمية المتبعة، يهدف البحث إلى تقديم رؤية شاملة حول كيفية تأثير استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في قطاع الشركات التعليمية، وذلك من خلال تحليل دقيق وشامل للبيانات والنظريات ذات الصلة.
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في الفصل الثاني من هذا البحث الذي يتناول أثر استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في قطاع الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية، يتم تقديم تحليل شامل للمفاهيم والنظريات ذات الصلة التي تشكل الأساس لفهم موضوع الدراسة وتفسير النتائج المتوقعة. يهدف هذا الفصل إلى تقديم خلفية متعمقة حول كيفية تأثير استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي، من خلال عرض الدراسات السابقة ذات الصلة والإطار النظري الذي يوجه البحث.
يتناول الفصل الثاني أهمية استعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوعات مشابهة في سياقات مختلفة أو في قطاعات أخرى، مع التركيز على كيفية تعاملها مع تأثيرات استراتيجيات إدارة التنوع والشمول. من خلال تحليل هذه الدراسات، يمكن تسليط الضوء على النتائج الرئيسية التي تم الوصول إليها، وتحديد الثغرات المعرفية التي قد تكون موجودة في الأدبيات الحالية. هذا التحليل يسهم في بناء قاعدة معرفية قوية تدعم الفهم العميق لكيفية تأثير استراتيجيات التنوع والشمول على الأداء المؤسسي، ويُرشد الباحثين إلى الطرق المثلى للتعامل مع هذه الاستراتيجيات في السياق السعودي.
الإطار النظري في هذا الفصل يوفر الأسس العلمية التي يرتكز عليها البحث، ويشمل مجموعة من النظريات والمفاهيم التي تساهم في تفسير كيفية تأثير استراتيجيات التنوع والشمول على الأداء المؤسسي. من خلال وضع إطار نظري متين، يتمكن الباحث من بناء تحليل منهجي ومدروس يستند إلى مفاهيم ونظريات معترف بها في مجال إدارة الأعمال والموارد البشرية. هذا الإطار يعزز من فهم العلاقة بين التنوع والشمول من جهة، والأداء المؤسسي من جهة أخرى، ويتيح تقديم تفسير موثوق للعلاقات والنتائج التي قد تظهر في الدراسة.
تأتي أهمية الجمع بين تحليل الدراسات السابقة والإطار النظري في تمكين الباحث من تقديم تفسير شامل للموضوع. بينما تساعد الدراسات السابقة في فهم ما تم إنجازه مسبقًا وكيفية تطور المعرفة في هذا المجال، يوفر الإطار النظري الأسس التي توضح كيفية تأثير استراتيجيات التنوع والشمول على الأداء المؤسسي بناءً على مفاهيم ونظريات متعمقة. هذا التكامل بين الماضي والحاضر يعزز من دقة البحث ويزيد من مصداقيته، كما يساعد في تحديد الفجوات البحثية التي يمكن أن يسدها البحث الحالي.
من خلال تقديم هذا الفصل، يهدف البحث إلى تحقيق فهم واضح ومعمق للتأثيرات المحتملة لاستراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في القطاع التعليمي. هذا الفهم يساعد في تقديم توصيات عملية وقابلة للتطبيق للشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية حول كيفية تحسين استراتيجياتهم لتحقيق الأداء المؤسسي الأمثل. كما يعزز من القدرة على تطوير سياسات وأطر عمل تدعم التنوع والشمول بشكل فعال، مما يساهم في تحقيق تحسينات ملموسة في بيئة العمل والأداء المؤسسي.
يوفر الفصل الثاني من البحث السياق النظري والمعلومات المستندة إلى الدراسات السابقة التي تشكل أساسًا قويًا لفهم كيفية تأثير استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي، مما يمهد الطريق لدراسات مستقبلية ويعزز من تطبيق المعرفة الأكاديمية في الواقع العملي.

المتغيرات التابعة و المستقلة
المتغيرات التابعة:
أهمية إدارة التنوع والشمول في بيئة الأعمال للقطاع التعليمي السعودي
المتغيرات المستقلة:
· أهمية التنوع بين الموظفين لتأثير في أهمية إدارة التنوع والشمول في بيئة الأعمال للقطاع التعليمي السعودي
· تأثير وجود ثقافات متنوعة لأهمية إدارة التنوع والشمول في بيئة الأعمال للقطاع التعليمي السعودي 
· تواجد استراتيجية التنوع والشمول يحدث فرقا في أهمية إدارة التنوع والشمول في بيئة الأعمال للقطاع التعليمي السعودي 
· وجود برامج تدريبية تؤثر إيجابيا علي أهمية التنوع و الشمول في بيئة الأعمال للقطاع التعليمي السعودي
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هدفت دراسة (Ali، 2020) الى تقديم تقرير عن الأبحاث التجريبية التي أجريت في المملكة العربية السعودية حول تأثيرات السياسات والممارسات التنظيمية على إدارة التنوع في القطاع الخاص السعودي. ولتحقيق هذه الغاية، تم اختبار ومناقشة سياسة السعودة ووجهات نظر المشاركين الرئيسيين. التصميم/المنهجية/النهج تم جمع البيانات الأولية من خلال استبيانات استقصائية من أكبر 11 مؤسسة من القطاع الخاص مدرجة في سوق الأسهم السعودية في القطاعات المالية/المصرفية والنفط والغاز والبتروكيماويات والتعليم العالي الخاص والخدمات الصحية الخاصة. وتم استخدام الأدوات الإحصائية مثل المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبارات t للعينة الواحدة للتحليل. النتائج: تشير النتائج إلى أن السعودة والاحتفاظ والدفع مع المزايا وسياسات التأمين الصحي تؤثر بشكل كبير على إدارة التنوع في القطاع الخاص السعودي. ولذلك، هناك حاجة إلى تطوير السياسات التنظيمية التي تدعم وجود الموظفين الأجانب للشركات الخاصة في المملكة العربية السعودية. وبالنظر إلى الاختلافات باعتبارها نقاط قوة يمكن استخدامها لتعزيز الأداء، فقد تكون القوى العاملة المتنوعة أكثر قدرة على خدمة الأسواق المتنوعة. قيود/آثار البحث إن جمع البيانات من بيئة مغلقة مثل المملكة العربية السعودية مقيد بصعوبات الوصول، فضلاً عن عدم كفاية الأدبيات المتعلقة بقضايا التنوع ذات الصلة. ومع ذلك، فإن طريقة أخذ العينات الملائمة ونهج تزايد السرعة المعتمدين في هذه الدراسة قد أنتجا بيانات موثوقة. ونتيجة لذلك، فإن هذه الدراسة لها آثار على كل من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة العربية السعودية والشركات المملوكة للسعوديين العاملة في الغرب والتي تنوي تبني وتنفيذ مبادرات إدارة التنوع لفروعها في بلدان مختلفة. وعلى هذا النحو، فإن إجراء المزيد من الأبحاث حول قضايا إدارة التنوع في دول الخليج سيكون أمرًا بالغ الأهمية. الأصالة/القيمة تعتبر الدراسة الحالية أول مسعى بحثي قائم على المسح حول موضوع إدارة التنوع في السياق السعودي. وتساهم النتائج في قاعدة المعرفة المحدودة في دول الشرق الأوسط، وبالتالي تقديم أدلة تجريبية جديدة على السياسات والممارسات التنظيمية للسعودة، والاحتفاظ، والأجور والمزايا وسياسات التأمين الصحي. وبالتالي فإن دراسة الحالة السعودية تضيف قيمة إلى المعرفة الموجودة حول إدارة التنوع.
يشكل التنوع المتزايد للأعمال التجارية الصغيرة لسكان البلاد في المملكة العربية السعودية تحديات كبيرة لإدارة الموارد البشرية لتلبية احتياجات القوى العاملة المتنوعة ثقافياً. تلعب إدارة الموارد البشرية دورًا حيويًا في تطوير قوة عاملة أكثر كفاءة ثقافيًا. الهدف من هذه الدراسة المراجعة هو توسيع نطاق الأدبيات في هذا المجال خاصة بالمملكة العربية السعودية وتوسيع نطاق الأدبيات، وكذلك وصف الرؤى البحثية والفجوات الحالية واتجاهات البحث المستقبلية في المملكة العربية السعودية. استفادت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير من التنوع في القوى العاملة لديها. يتعلق التنوع بالعمر والعرق والجنس والإعاقة وجميع الجوانب الأخرى المعترف بها والمحمية بموجب القانون السعودي. لقد أصبح تكوين القوى العاملة أكثر تنوعاً على نحو متزايد؛ ولذلك، فإن قضية التنوع في القوى العاملة السعودية تكتسب المزيد من الاهتمام تدريجياً. كانت التغيرات السريعة في تكوين القوى العاملة في الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية مدفوعة بالتحديات الاقتصادية مثل التقدم التكنولوجي وديناميكيات الاقتصاد المعولم في كل من القطاعين العام والخاص. تعمل الإصلاحات الجديدة في المملكة العربية السعودية على خلق فرص هائلة للنساء والأفراد ذوي الإعاقة للوصول إلى تعليم متساوٍ وجيد واكتساب مهارات ومؤهلات مفيدة لدخول سوق العمل. تناقش هذه الورقة الاستراتيجيات الحالية لإدارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية والتي يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق تنوع محسن في القوى العاملة لتحقيق رؤية السعودية 2030، والتي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل كبير (Almahdi، 2020).
هدفت دراسة (Eskandarany، 2021) إلى تقييم تصورات أصحاب المصلحة حول زيادة التنوع في مجالس إدارة الشركات، وتأثيرها المحتمل على فعالية مجلس الإدارة. تركز الدراسة على أنواع التنوع المكونة للجنس والعمر والتعليم الأساسي، ومستوى التأهيل ،والخبرة، والجنسية. وهذا يطور نطاق البحث في هذا المجال (في الواقع، تركز العديد من الدراسات السابقة فقط على نوع أو نوعين من التنوع). يتم استخدام طريقتين لجمع البيانات: تحليل البيانات الثانوية والمقابلات النوعية شبه المنظمة. تقدم البيانات الثانوية التي تم تحليلها في هذه الدراسة نظرة ثاقبة لسياق الدراسة وتُبلغ عن أسئلة المقابلة شبه المنظمة. يقدم البحث ثلاثين مقابلة شبه منظمة مع مختلف أصحاب المصلحة من سوق الأوراق المالية السعودية. تسلط النتائج الضوء على التغيرات الكبيرة في المواقف في الدولة ككل والتحسينات في حوكمة الشركات. إن النظر من خلال عدسة المنطق المؤسسي يكشف أن السوق السعودي يضم منطقين للتنوع، وهما منطق التنوع التقليدي ومنطق التنوع الجديد. وتبين النتائج أيضًا الضغوط المتغيرة والمقاومة فيما يتعلق بالمنطق الجديد على مستويات مختلفة: الفردية والتنظيمية والمجتمعية. التغيير مطلوب، ومع ذلك فإن الأبعاد الاجتماعية مثل الثقافة والأنظمة والدين والأعراف، تعمل على مقاومة وإبطاء التحول إلى منطق التنوع الجديد. وتستكشف الدراسة أيضًا الفوائد المحتملة لتنوع مجالس الإدارة في الرؤية السعودية 2030، وتقدم توصيات لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة حول طرق تعزيز تنوع مجالس الإدارة وإطار الحوكمة. إحدى التوصيات الحاسمة التي تم تسليط الضوء عليها في الأطروحة هي الحاجة إلى فرض التنوع داخل مجالس الإدارة السعودية.
يعد التنوع الثقافي أحد المواضيع التي انشغلت بها السياسات الدولية والمنظمات العالمية في الآونة الأخيرة. وقد كان لهذا الاهتمام صدى خاصاً في بعض الدول المتقدمة لِمَا وجدت في تطبيقاتها لبعض آليات تعزيز التنوع الثقافي من إثراء رأس مالها البشري وميزة تنافسية استطاعت به نشر نفوذها ثقافياً بالقوة الناعمة. ومن أجل الوقوف على ماهية التنوع الثقافي في العالم المعاصر وآليات تعزيزه في التعليم قبل الجامعي يعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي التحليلي عملاً على وصف الظاهرة البحثية موضوع البحث، وتحليل العلاقات المتشابكة والمكونة لنسيجها، وعليه تتوزع المعالجة البحثية في هذا البحث على ثلاثة محاور رئيسة؛
· أولها يتعلق بالتنوع الثقافي بالمجتمعات المعاصرة، 
· والثاني يدور حول أهم آليات تعزيز التنوع الثقافي بالتعليم قبل الجامعي في العالم المعاصر، 
· والثالث يتوصل إلى أهم الاستخلاصات النظرية حول التنوع الثقافي وآليات تعزيزه بالتعليم قبل الجامعي في العالم المعاصر. 
وقد توصل البحث إلى عدد من الاستخلاصات لعل من أهمها صعوبة افت ا رض وجود نظام موحد يمثل النظام الأمثل في مسألة تعزيز التنوع الثقافي إذ أن في ذلك احتكار لمفهوم التنوع ذاته وخرق له، وأن التعزيز الحقيقي للتنوع الثقافي يحتاج إلى ح ا رك سياسي مجتمعي تربوي تعليمي مدرسي شامل، وأن العناصر الثلاثة- الإدارة والمعلم والمقرر الد ا رسي- الأبرز في قيادة أي تطوير للنظم التعليمية ألا رمية لتعزيز التنوع الثقافي، وأن نماذج التعليم ثنائي اللغة ذات الطابع الإضافي الأمثل في تعزيز التنوع الثقافي خاصة في الدول التي تهدف سياساتها إلى صيانة ثقافات شعوبها الأصلية، وأنه ينبغي أن تتجاوز إدارة المدرسة دورها الإداري إلى دورها القيادي، وأنه منوط بقيادة المدرسة بشكل رئيس التحرك بإيجابية نحو أشكال التحيز (رشاد، 2020).
بسبب اتجاهات العولمة الحالية والتغيرات الاقتصادية، تواجه البلدان بشكل متزايد مهمة تنويع الموارد من أجل تحسين وضعها الاقتصادي مع تحسين الاستدامة. تواجه المملكة العربية السعودية تغيرات وتحديات كبيرة. ونتيجة لذلك، أصبحت أهمية تحسين جودة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ضرورة ملحة. ويرى المؤلف أن مبادئ حوكمة التعليم العالي يجب تطبيقها لتحقيق أفضل النتائج التي تدعم الرؤية التحولية السعودية 2030. وتناقش هذه الورقة حوكمة الشركات بشكل عام. ثم يعرض أنظمة الإدارة الحالية للجامعات في المملكة العربية السعودية. ويناقش القسم الأخير حوكمة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030. تهدف هذه الدراسة إلى اختبار مدى فهم العاملين بجامعة جدة للمبادئ الأساسية للحوكمة. المبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات المطبقة في هذه الدراسة هي ما يلي: (الشفافية والمساءلة والمشاركة الفعالة). وتوضح الدراسة أن معرفة الموظفين بمبادئ حوكمة التعليم العالي تختلف باختلاف نظام إدارة الجامعة، مما يدل على أن الجامعات السعودية بشكل عام بحاجة إلى تطوير أنظمة حوكمة قوية لتحقيق أهداف الرؤية السعودية التحويلية 2030. يقدم المؤلف العديد من التوصيات لمساعدة الجامعات على تصميم أنظمة إدارة محسنة (Asel، 2020).
مع تقدم العولمة، أصبح التنوع أحد الاعتبارات الهامة في المنظمات المتنوعة. تعد عناصر التنوع وتأثيراتها على سعادة الموظفين قضية ساخنة في كل من أبحاث التنوع والأسواق. يهدف هذا المقال البحثي إلى دراسة تأثير مكونات التنوع المختلفة على سعادة الموظفين في مكان العمل في المملكة العربية السعودية. يعد الجنس والعمر والتعليم والعرق من بين عوامل تنوع القوى العاملة التي تم فحصها في هذه الدراسة لمعرفة مدى تأثيرها على سعادة الموظف. تم جمع عينة مكونة من 400 عامل من شركة AYTB، وهي شركة مشهورة لمقاولات النفط والغاز ومقرها المملكة العربية السعودية. تم استخدام الاستبيان الذي أنشأه Omkar وJosiah (2015) لجمع البيانات باستخدام نهج العينة العشوائية. ويستخدم برنامج SPSS لتحليل البيانات. يوضح هذا البحث وجود علاقة مفيدة كبيرة بين الجنس والعرق والتعليم ورضا الموظفين عن التنوع في مكان العمل. علاوة على ذلك، يوضح هذا التقرير أن العمر ليس له تأثير كبير على رضا الموظفين عن التنوع في مكان العمل. من المرجح أن يساهم تقرير الدراسة هذا بشكل كبير في معرفتنا بالتنوع وآثاره على سعادة الموظفين. ويعتقد أيضًا أن هذه الدراسة البحثية ستساعد الشركات والمديرين على إدارة التنوع وتحسين تنمية الموارد البشرية والحفاظ على سعادة الموظفين في مكان العمل (Nawaz, 2020).
يرجع عدم وجود مديرات في مجالس الإدارة السعودية إلى القيود الثقافية والمجتمعية الراسخة في المعايير الذكورية التقليدية. يبحث بحثنا في وظيفة التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) كوسيط في العلاقة بين التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة وقيمة الأعمال في المملكة العربية السعودية. تم استخدام نموذج المعادلة الهيكلية (SEM) باستخدام عينة مكونة من 54 مؤسسة مالية سعودية مدرجة في تداول من عام 2021 إلى عام 2022. وقد وجد البحث وجود علاقة سلبية بين وجود المديرات الإناث وقيمة الشركة السعودية. ويرجع هذا الارتباط إلى الأعراف الثقافية السعودية السائدة التي يهيمن عليها الذكور، حيث قد تتردد مجالس الإدارة التي تضم عددًا أكبر من الأعضاء من النساء في التركيز على الأنشطة القائمة على الأداء بسبب المخاوف بشأن صلاحيتها ضمن الأدوار التقليدية للجنسين. في المقابل، ظهر ارتباط إيجابي بين مشاركة المديرات ونتائج الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتوافق مع الأبحاث السابقة التي أظهرت أهمية التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة في تعزيز أداء الاستدامة. يتغلب إطار الاستدامة على تأثير التنوع بين الجنسين من خلال دمجه بالكامل في السياق الأوسع للاستدامة، وبالتالي زيادة قيمة الشركات السعودية. عندما تؤخذ مقاييس مختلفة لقيمة الأعمال في الاعتبار، تظل النتائج التي توصلنا إليها متسقة. تعتبر نتائجنا مفيدة للمستثمرين الذين يقومون بتقييم تأثير التنوع بين الجنسين في مجلس الإدارة على قيمة الشركة، كما أنها تسلط الضوء على أهمية التنوع بين الجنسين في تعزيز الاستدامة. ويجادلون بأن تعزيز مشاركة المرأة في مجالس الإدارة أمر بالغ الأهمية لتحسين النتائج البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز الجهود المستدامة، وزيادة القيمة الإجمالية للشركات. وهذا يدعو صانعي السياسات إلى تشديد إفصاحات الاستدامة وتقديم توصيات لتعزيز عضوية مجالس الإدارة النسائية، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود حصص مطلوبة  (Aladwey, 2023).
تبحث هذه الورقة في المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) وكيف يمكن للحكومة أن تساعد في تعزيزها. تعد الشركات عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد العام لكل مجتمع أو دولة تعمل فيها. ونظرًا لأن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي عملية تطوعية لا يوجد بها تنظيم إلزامي، فإن الحكومة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات أو أهدافها. استخدم هذا العمل مراجعة الأدبيات العادية ومنهجيات البيانات الثانوية. تسلط نتائج الدراسة الضوء على حاجة البلدان المتقدمة والنامية إلى تبادل أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات وإنشاء مؤسسات بشرية قادرة على تعزيز أجندات المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال خلق الوعي والقوانين غير الملزمة والشراكات وتفويض مؤسسات الأعمال بالشفافية في حل المشكلات المجتمعية أينما تعمل. .وقد أطلقت بعض الدول الغنية، وخاصة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الناشئة في شرق آسيا، مبادرات طموحة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. ومن ناحية أخرى، تتخلف الدول التي تتبنى هذه البرامج في تبني أجندات المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ ومع ذلك، بدلاً من مجرد تقليد البلدان الصناعية، ينبغي لهم أن يتبنوا أجندة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تخضع للتنمية المستدامة والعادلة في بلدانهم الخاصة. وتظهر النتائج أيضًا أن الافتقار إلى الإدارة القوية والشفافية في الموارد الطبيعية الهائلة للدول النامية في الجنوب قد أدى إلى قيام النخب الفاسدة بتحويل الأموال من عمليات المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق مصلحتها الشخصية بدلاً من تحقيق مصالح مجتمعاتها المحلية. لا تزال بعض الدول النامية تنظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها عمل خيري وليس وسيلة للتنمية المستدامة والعادلة لتحقيق التقدم الاقتصادي، وهو ما يفسر عدم الانفتاح حول المسؤولية الاجتماعية للشركات من قبل مختلف الحكومات والنخب (Wirba, 2023).
لقد اعترفت الأدبيات المتعلقة بريادة الأعمال على نحو متزايد بأهمية الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي. ويعتبر القطاع مساهما هاما في التحول إلى اقتصاد السوق، وذلك بسبب عمليات الإبداع، وزيادة التقدم التكنولوجي، والابتكار والتغييرات التنظيمية، وخلق فرص العمل، وتوليد الدخل، والقدرة التنافسية الاقتصادية، وغيرها من جوانب التنمية الاجتماعية بشكل عام، فضلا عن وكذلك التوسع الصناعي. وقد ساعدت الأبحاث المهمة في هذا الموضوع على تحسين رفاهية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على الرغم من أن معظمها تعمل في الدول المتقدمة والصناعية. إحدى القضايا الرئيسية هي الافتقار إلى الأبحاث والأدبيات الداعمة حول الصعوبات والقيود التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية. وفي حين تم إجراء بعض الأبحاث على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في جميع أنحاء العالم، فإن نطاق ونتائج هذه الدراسات يتباين بشكل كبير ولا يمكن مقارنتها بسبب أغراضها المتميزة. مارك وآخرون. (2006) يذكر أيضًا أن الأبحاث المتعلقة بنشاط ريادة الأعمال واسعة النطاق ومتعددة التخصصات بطبيعتها. وفي المملكة العربية السعودية، لم يتم إجراء سوى عدد قليل من الدراسات حول نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، على الرغم من أنها تعتبر استراتيجية تنويع قابلة للتطبيق لتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي. وقد تم هذا البحث لملء هذه الفجوة. والغرض الرئيسي من هذا البحث، وهو الأول من نوعه الذي يمثل تجربة المملكة العربية السعودية، هو تقديم بيانات استكشافية وليس استنتاجات (Ahmad, 2022).
بدأت المملكة العربية السعودية مؤخراً سلسلة من الإصلاحات الطموحة لتسريع تحديث مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تلك التي تستهدف زيادة دور المرأة السعودية في قطاع الأعمال والمجتمع. يبحث هذا البحث في كيفية وإلى أي درجة يلعب مديرو الموارد البشرية دورًا استراتيجيًا في تطوير الحياة المهنية للمرأة وسط المتطلبات القانونية المتغيرة. وللقيام بذلك، نستخدم مقابلات شبه منظمة مع مديري الموارد البشرية، ونموذج الشراكة الإستراتيجية لإدارة الموارد البشرية، ورؤى من النظرية المؤسسية. ونتيجة لذلك، نقدم بيانات تجريبية توضح كيف يتحول مديرو الموارد البشرية السعوديون تدريجيًا من مجرد الأنشطة الإدارية إلى الشراكات الإستراتيجية من أجل الحد من التمييز بين الجنسين وتعزيز الفرص الوظيفية للمرأة. ومع ذلك، فإن هذا التحول معقد بسبب عدم تكافؤ وتيرة التغيير عبر المؤسسات المعرفية والثقافية والمعيارية والتنظيمية، فضلا عن عدم التوافق بين صناع السياسات وكبار المديرين ومديري الموارد البشرية. وتتجلى هذه الانفصالات في صورة حواجز مؤسسية تعيق تحول أهداف الاقتصاد الكلي إلى مكاسب اجتماعية، فضلاً عن الممارسات الإدارية التي تعزز التطوير المهني للمرأة السعودية (Jiz, 2021).
قدمت الأبحاث حول القيادة عبر الثقافات مساهمات كبيرة في قطاعي الصناعة والأعمال، ولكن ليس في التعليم العالي، وخاصة في المملكة العربية السعودية. تملأ هذه الدراسة البحثية فراغًا حاسمًا من خلال دراسة الثقافات المجتمعية والتنظيمية وتأثيرها على المعتقدات والأفعال القيادية لعمداء الجامعات. وقد أجريت الدراسة في ثماني مؤسسات عامة كبرى مرتبطة بوزارة التربية والتعليم. تم جمع البيانات النوعية، بما في ذلك المقابلات مع خمسة عشر من عمداء الجامعات، وتمت معالجتها باستخدام التحليل الموضوعي التفسيري. تظهر نتائج الدراسة التأثير الثقافي على القيادة في سياق التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، مع تحديد تسعة مواضيع متميزة: تأثير الثقافة المجتمعية، والتوترات بين التقاليد والتغيير، والقيود في إعداد القيادة للعمداء، والبيئة المركزية، واللوائح الصارمة، سلطة الإدارة العليا، وميزات الاختيار والترقية، وعوامل السمعة، وقضايا الموارد البشرية. علاوة على ذلك، أدت هذه الخصائص إلى تحديد خمس ممارسات قيادية مشروطة ثقافيا: الاعتماد على السلطة، والافتقار إلى الحافز، والقيود في اتصالات العميد مع مرؤوسيه، واتخاذ القرارات الاستبدادية، والقيود في أساليب التخطيط. تقدم الدراسة عددًا من الإضافات إلى معرفتنا الحالية بالموضوع. وهذا ينطوي على تأثير الثقافة على ممارسة القيادة في هذا الإطار، وخاصة القيادة عبر الثقافات. علاوة على ذلك، من خلال معالجة المخاوف بشأن ما هو ضروري لكي يكون القادة ناجحين، تضيف الدراسة بعدًا جديدًا لفعالية القيادة، والتي تم بحثها على نطاق واسع من خلال النظر في ما يحتاجه القادة ليكونوا فعالين  (Alsuood, 2019).
تريد حكومات الخليج العربي تقليل اعتمادها على المغتربين من خلال تفعيل خطط التأميم. وباستخدام النظريات المؤسسية والشرعية، نريد تحسين فهمنا للعواقب التي قد تترتب على مثل هذه السياسات على الشركات المتعددة الجنسيات. استخدمنا بيانات من 157 شركة متعددة الجنسيات تعمل في المملكة العربية السعودية ووجدنا أن توطين وظيفة إدارة الموارد البشرية (HRM) يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى توطين القوى العاملة. العوامل الرئيسية التي تمكن التوطين، والتي يتم تعريفها على أنها ممارسات التوظيف والتدريب الموجهة نحو احتياجات السكان المحليين، وهذا يشمل التركيبة السكانية ووظيفة مدير الموارد البشرية. من الناحية النظرية، فإننا نضيف إلى الأدبيات المتعلقة بالمؤسسية والشرعية من خلال الكشف عن كيفية تأثير العوامل المؤسسية المختلفة على عملية اختيار ونقل أساليب إدارة الموارد البشرية من أجل التكيف مع البيئة المؤسسية لبيئة معينة. ويظهر بحثنا أيضا أن الشركات المتعددة الجنسيات من المرجح أن تنجح إذا اتبعت توصيات الحكومة، وشكل شراكات مع المؤسسات التعليمية المحلية لاستهداف المرشحين المناسبين للوظائف، والتكيف مع نقص المهارات والكفاءات المحلية من خلال الاستثمار في تدريب وتطوير العمال المحليين. النجاح من حيث توطين القوى العاملة والمصداقية  (Darwish, 2022).
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في دراسة أثر استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في قطاع الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية، تلعب المنطلقات النظرية دورًا أساسيًا في توفير الأسس التي يرتكز عليها البحث. هذه المنطلقات توفر إطارًا مفاهيميًا يوجه البحث، ويحدد كيفية تحليل التأثيرات المحتملة لاستراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي. تشمل المنطلقات النظرية مجموعة من النظريات والمفاهيم التي تسهم في تفسير العلاقة بين التنوع والشمول من جهة، والأداء المؤسسي من جهة أخرى.
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1. نظرية إدارة التنوع:
في إطار دراسة أثر استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في قطاع الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية، تعتبر نظرية إدارة التنوع من المنطلقات النظرية الأساسية التي تشكل الركيزة لفهم العلاقة بين التنوع في بيئة العمل والأداء المؤسسي. توفر هذه النظرية إطارًا متكاملاً لتحليل كيف يمكن أن يسهم التنوع في تحسين الأداء داخل المؤسسات التعليمية من خلال تعزيز الابتكار، وتعزيز بيئة العمل، وتطوير جودة التعليم (Yadav، 2020).
تنطلق نظرية إدارة التنوع من الفرضية القائلة بأن التنوع في القوى العاملة يمكن أن يكون مصدرًا هامًا للابتكار والإبداع، وهو عامل محوري في تحسين الأداء المؤسسي. تنظر النظرية إلى التنوع كميزة تنافسية تمكن المؤسسات من الاستفادة من مجموعة واسعة من وجهات النظر والخبرات الثقافية والاجتماعية. في سياق الشركات التعليمية، يشمل ذلك تنوع الطلاب والمعلمين والموظفين في خلفياتهم الثقافية، والعرقية، والجندرية، والعمرية، والوظيفية.
تعتبر النظرية أن التنوع يسهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار والإبداع داخل المؤسسات. عندما يكون هناك خليط من وجهات النظر والخبرات المختلفة، يتمكن الأفراد من تقديم أفكار جديدة ومبتكرة. في القطاع التعليمي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تطوير أساليب تعليمية جديدة، وتصميم برامج أكاديمية تتماشى مع احتياجات متنوعة للطلاب. من خلال دمج استراتيجيات إدارة التنوع، يمكن للشركات التعليمية أن تستفيد من تنوع الأفكار والخبرات لتحسين جودة التعليم وتطوير مناهج دراسية أكثر شمولية وفعالية.
من المنطلقات الأساسية لنظرية إدارة التنوع هو تأثيرها الإيجابي على بيئة العمل. بيئة العمل التي تحتفل بالتنوع وتعمل على دمج مختلف الفئات يمكن أن تؤدي إلى تحسين رضا الموظفين والطلاب على حد سواء. عندما يشعر الأفراد بأنهم مقبولون ويحظون بالتقدير بغض النظر عن خلفياتهم، فإن ذلك يساهم في خلق بيئة تعليمية داعمة ومحفزة. في الشركات التعليمية، يعزز ذلك من مستوى التفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء الأكاديمي والتعليمي.
تسهم استراتيجيات إدارة التنوع في تقليل التحيز والتحيزات الفردية التي قد تؤثر سلبًا على الأداء المؤسسي. من خلال تطبيق سياسات شاملة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة، يمكن تقليل الانحيازات التي قد تؤدي إلى تمييز غير عادل. في المؤسسات التعليمية، يمكن أن يساعد ذلك في ضمان توفير فرص تعليمية متساوية لجميع الطلاب وتقديم دعم مخصص لاحتياجاتهم الفردية، مما يحسن من أداء الطلاب ويساهم في تحسين جودة التعليم.
تشير النظرية إلى أن التنوع يعزز من التفاعل الاجتماعي والتعاون بين الأفراد. في بيئة تعليمية متنوعة، يتعلم الطلاب من بعضهم البعض، ويطورون مهارات التفاعل والتعاون عبر الثقافات المختلفة. هذا التفاعل يعزز من قدرة الطلاب على العمل الجماعي، مما يمكن أن يساهم في تحسين أدائهم الأكاديمي وتطوير مهارات حياتية مهمة. كما أن هذا التفاعل يعزز من بيئة التعلم ويشجع على تبادل المعرفة والخبرات، مما يعود بالنفع على الأداء التعليمي الكلي.
من خلال تبني استراتيجيات إدارة التنوع، يمكن للمؤسسات التعليمية تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية. تتضمن هذه الأهداف تحسين جودة التعليم، وزيادة رضا الطلاب والمعلمين، وتعزيز الابتكار والإبداع. من خلال دمج التنوع بشكل استراتيجي في العمليات التعليمية والإدارية، تستطيع المؤسسات تحقيق تحسينات ملموسة في الأداء المؤسسي وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات الطلاب المتنوعة.
تطبيق نظرية إدارة التنوع في القطاع التعليمي بالمملكة العربية السعودية يتطلب تبني استراتيجيات شاملة تضمن دمج التنوع في جميع جوانب المؤسسة التعليمية. يشمل ذلك تصميم سياسات تعليمية تتماشى مع المبادئ التنوع والشمول، وتطوير برامج تدريبية تعزز من فهم وتقدير التنوع، وتوفير بيئة عمل تعليمية تشجع على المشاركة الفعالة لجميع الأفراد. كما يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجيات آليات لتقييم فعالية التنوع والشمول في تحسين الأداء التعليمي وضمان تحقيق الأهداف الأكاديمية.
تعتبر نظرية إدارة التنوع من المنطلقات النظرية الأساسية في دراسة أثر استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في قطاع الشركات التعليمية. توفر هذه النظرية إطارًا لفهم كيف يمكن أن يسهم التنوع في تعزيز الابتكار، تحسين بيئة العمل، وتقليل التحيزات، وتعزيز التفاعل الاجتماعي والتعاون. من خلال تبني استراتيجيات إدارة التنوع بفعالية، يمكن للمؤسسات التعليمية تحقيق تحسينات ملموسة في أدائها، مما يسهم في تحقيق أهدافها الأكاديمية والتعليمة بفعالية أكبر (Dwivedi، 2023).
2. نظرية الشمولية:
في دراسة أثر استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في قطاع الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية، تلعب نظرية الشمولية دورًا حيويًا في تقديم إطار نظري لفهم كيفية تأثير استراتيجيات الشمول على الأداء المؤسسي. تعتبر هذه النظرية جزءًا أساسيًا من التحليل لأنها تسهم في تحديد كيفية تعزيز بيئة العمل التعليمية من خلال إدماج جميع الأفراد بفعالية ودون تمييز. تهدف نظرية الشمولية إلى تحقيق بيئة تعليمية يكون فيها الجميع قادرًا على المشاركة بفعالية والتفاعل بشكل إيجابي، مما يعزز من جودة التعليم وأداء المؤسسات التعليمية (Nguyen، 2021).
تعتمد نظرية الشمولية على مفهوم دمج جميع الأفراد في بيئة العمل أو التعليم بطريقة تضمن احترام وتقدير التنوع. الشمولية تتجاوز التنوع لتشمل المبادئ العملية التي تضمن أن جميع الأفراد يشعرون بالقبول والمساواة في فرص المشاركة والتقدم. في السياق التعليمي، الشمولية تعني تصميم بيئة تعليمية يمكن أن تستوعب وتدعم جميع الطلاب بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية، الاجتماعية، أو الجندرية. هدف هذه النظرية هو خلق بيئة يشعر فيها كل فرد بالقيمة والاحترام، مما يعزز من قدرة الجميع على تقديم أفضل ما لديهم.
تعتبر الشمولية ضرورية لتحفيز التفاعل الإيجابي بين الأفراد من خلفيات متنوعة. عندما تكون بيئة التعليم شاملة، يتاح للطلاب والمعلمين فرصة التفاعل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز من بناء علاقات إيجابية وتعاونية. هذا التفاعل يمكن أن يؤدي إلى تبادل المعرفة والخبرات بشكل أكثر ثراء، مما يساهم في تحسين جودة التعليم والتعلم. الشمولية تشجع على خلق بيئة تتيح لجميع الأفراد التعبير عن آرائهم والمساهمة في النقاشات، مما يعزز من مستوى التفكير النقدي والابتكار.
نظرية الشمولية تركز على تقليل التمييز وتعزيز المساواة بين الأفراد. في المؤسسات التعليمية، يمكن أن يتضمن ذلك تطوير سياسات وإجراءات تضمن معاملة الجميع بإنصاف، وتقديم دعم مخصص للطلاب الذين قد يواجهون تحديات إضافية بسبب خلفياتهم المختلفة. من خلال تطبيق مبادئ الشمولية، يمكن للمؤسسات التعليمية تقليل الفجوات التعليمية وضمان تقديم فرص متساوية لجميع الطلاب، مما يسهم في تحسين الأداء الأكاديمي بشكل عام.
تؤدي الشمولية إلى تحسين رضا الموظفين والطلاب، مما يعزز من مستوى الالتزام والانتماء للمؤسسة. عندما يشعر الأفراد بأنهم مقبولون ويحظون بالتقدير، فإن ذلك يساهم في رفع مستويات الرضا الوظيفي والأكاديمي. في السياق التعليمي، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة التزام الطلاب تجاه دراستهم وتحسين أدائهم الأكاديمي. كذلك، يمكن أن يساهم تحسين رضا الموظفين في تعزيز بيئة عمل إيجابية، مما ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم والعمليات التعليمية.
تعتبر الشمولية جزءًا أساسيًا من تحسين الأداء المؤسسي. من خلال تضمين جميع الأفراد بفعالية، يمكن للمؤسسات التعليمية تحقيق نتائج أفضل من حيث جودة التعليم والابتكار والإدارة. الشمولية تساعد على بناء فرق عمل قوية ومتنوعة تستطيع مواجهة التحديات بطرق مبتكرة وفعالة. في قطاع التعليم، يشمل ذلك تحسين البرامج الأكاديمية، تعزيز بيئة التعلم، وتطوير استراتيجيات تدريس تلبي احتياجات جميع الطلاب.
تتطلب استراتيجيات الشمولية تنفيذ إجراءات محددة لضمان دمج جميع الأفراد بفعالية. يشمل ذلك تطوير سياسات توجيهية تشجع على التنوع وتضمن معاملة الجميع بإنصاف، وتوفير التدريب والتوعية حول أهمية الشمولية. كما يجب أن تتضمن الاستراتيجيات تقييمًا دوريًا لفعالية الشمولية، وتطوير برامج دعم تتماشى مع احتياجات الأفراد المختلفين. في المؤسسات التعليمية، يمكن أن يشمل ذلك إنشاء لجان لمراقبة الشمولية وتقديم دعم مستمر للطلاب والمعلمين.
الشمولية تسهم في تحسين نتائج الطلاب من خلال تقديم بيئة تعليمية تشجع على المشاركة والتفاعل الفعال. عندما يتم تضمين جميع الطلاب في الأنشطة التعليمية والبرامج الدراسية، فإنهم يحصلون على فرصة أفضل لتحقيق النجاح الأكاديمي. الشمولية تساهم في توفير دعم مخصص للطلاب الذين قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية، مما يعزز من قدرتهم على تحقيق أهدافهم التعليمية.
تعد نظرية الشمولية من المنطلقات النظرية الأساسية في دراسة أثر استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في الشركات التعليمية. من خلال تعزيز التفاعل الإيجابي، تقليل التمييز، وتحسين الرضا والالتزام، تسهم الشمولية في تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق نتائج تعليمية متميزة. تطبيق مبادئ الشمولية يساهم في خلق بيئة تعليمية تدعم جميع الأفراد وتحقق أهدافها بشكل أكثر فعالية، مما يعزز من جودة التعليم وأداء المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية (Abdalkrim، 2022).
3. نظرية رأس المال البشري:
في دراسة أثر استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في قطاع الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية، تلعب نظرية رأس المال البشري دورًا محوريًا في تقديم إطار تحليلي لفهم العلاقة بين استراتيجيات إدارة التنوع والشمول وأداء المؤسسات التعليمية. تقوم هذه النظرية على الفرضية القائلة بأن الاستثمار في الأفراد وتطوير مهاراتهم ومعارفهم يمكن أن يحقق تحسينات كبيرة في الأداء المؤسسي. تعتبر نظرية رأس المال البشري عنصرًا أساسيًا لفهم كيف يمكن أن تؤثر استراتيجيات إدارة التنوع والشمول في تحسين القدرات البشرية وبالتالي الأداء المؤسسي للمؤسسات التعليمية (Ayoko، 2024).
تعرف نظرية رأس المال البشري الأفراد كأصول مهمة للمؤسسات، حيث يشمل ذلك معارفهم، مهاراتهم، وقدراتهم التي تساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية. رأس المال البشري هو مجموعة من القدرات التي يتمتع بها الأفراد والتي يمكن أن تضيف قيمة للمؤسسات. في السياق التعليمي، يتضمن رأس المال البشري كلاً من المعلمين والطلاب والإداريين، ويشمل كافة المهارات والمعارف التي يمتلكونها والتي يمكن أن تسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز الأداء الأكاديمي.
تعتبر نظرية رأس المال البشري أن الاستثمار في الأفراد من خلال التدريب والتعليم والتطوير المهني يسهم في زيادة قدرتهم على الأداء بشكل أفضل. هذا الاستثمار يمكن أن يشمل برامج تدريبية وتطويرية تعزز من مهارات الأفراد ومعارفهم. في قطاع الشركات التعليمية، يشمل ذلك تقديم فرص تعليمية مستمرة للمعلمين والموظفين، وتحسين مهاراتهم في تكنولوجيا التعليم وأساليب التدريس الحديثة. هذا النوع من الاستثمار يعزز من قدرة الأفراد على أداء مهامهم بشكل أكثر فعالية ويزيد من قدرتهم على الابتكار وتحقيق نتائج أفضل.
تؤكد نظرية رأس المال البشري أن التنوع يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في تعزيز رأس المال البشري. عندما يكون هناك تنوع في القوى العاملة، يتمكن الأفراد من تبادل خبراتهم ومعارفهم من خلفيات متنوعة، مما يساهم في تحسين المهارات الجماعية والقدرات الإبداعية. في قطاع التعليم، التنوع يتيح الفرصة لتطوير برامج تعليمية تلبي احتياجات الطلاب المتنوعة وتعزز من جودة التعليم. إدماج التنوع والشمول بشكل فعّال يمكن أن يعزز من رأس المال البشري ويحقق تحسينات ملموسة في الأداء الأكاديمي والتعليمي.
تنص نظرية رأس المال البشري على أن تحسين مهارات الأفراد ومعارفهم يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي. في المؤسسات التعليمية، يمكن أن يسهم تحسين رأس المال البشري في زيادة فعالية استراتيجيات التعليم والتعلم، وتحقيق نتائج أكاديمية أفضل، وتعزيز الابتكار في المناهج الدراسية. الأفراد المؤهلون والمدربون بشكل جيد يمكنهم تقديم قيمة إضافية للمؤسسة من خلال تحسين جودة التعليم وزيادة رضا الطلاب وأولياء الأمور.
استراتيجيات الشمول تلعب دورًا مهمًا في تعزيز رأس المال البشري من خلال توفير بيئة تعليمية تدعم جميع الأفراد وتضمن مشاركتهم الفعّالة. بيئة شاملة تشجع على تطوير مهارات ومعارف جميع الأفراد دون تمييز تساهم في تحسين رأس المال البشري بشكل كبير. في المؤسسات التعليمية، يمكن أن تشمل استراتيجيات الشمول تقديم دعم مخصص للطلاب والمعلمين من خلفيات مختلفة، وتطوير برامج تعليمية تلبي احتياجات متنوعة.
تعتبر قياسات فعالية استراتيجيات إدارة التنوع والشمول جزءًا أساسيًا من تطبيق نظرية رأس المال البشري. من خلال تقييم كيفية تأثير هذه الاستراتيجيات على تحسين مهارات الأفراد وزيادة قدرتهم على الأداء، يمكن للمؤسسات التعليمية قياس مدى نجاحها في تحقيق أهدافها الأكاديمية والتعليمة. قياسات فعالية استراتيجيات التنوع والشمول تشمل تقييم التقدم في تطوير المهارات، تحسين الأداء الأكاديمي، وزيادة رضا الطلاب والمعلمين.
يتطلب تحسين الأداء المؤسسي تحقيق توازن بين الاستثمار في رأس المال البشري وتطبيق استراتيجيات الشمول. المؤسسات التعليمية التي تستثمر بشكل مستمر في تدريب وتطوير الأفراد مع ضمان بيئة شاملة تدعم التنوع، يمكن أن تحقق تحسينات ملحوظة في أدائها. هذا التوازن يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية ويضمن تحقيق نتائج أكاديمية متميزة.
تعد نظرية رأس المال البشري من المنطلقات النظرية الأساسية في دراسة أثر استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في قطاع الشركات التعليمية. من خلال فهم كيفية تأثير استراتيجيات التنوع والشمول على تحسين مهارات الأفراد وزيادة قدرتهم على الأداء، يمكن للمؤسسات التعليمية تحقيق تحسينات ملحوظة في جودة التعليم والأداء الأكاديمي. الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الشمولية يسهمان في تحقيق نتائج أكاديمية متميزة ويعززان من القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية (Alshawadfy، 2023).
4. نظرية الأداء المؤسسي:
في دراسة أثر استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في قطاع الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية، تُعتبر نظرية الأداء المؤسسي من الركائز الأساسية لفهم كيف يمكن أن تؤثر استراتيجيات التنوع والشمول على الأداء العام للمؤسسات التعليمية. تهدف هذه النظرية إلى تقديم إطار نظري لتحليل العلاقة بين استراتيجيات إدارة التنوع والشمول وتحسين الأداء المؤسسي، الذي يشمل جوانب متعددة مثل الفعالية والكفاءة والجودة في المؤسسات التعليمية (Chaudhry، 2024).
الأداء المؤسسي هو مدى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها بنجاح وفعالية. يتضمن ذلك مجموعة من الجوانب التي تشمل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، تحسين جودة الخدمات والمنتجات، وكفاءة استخدام الموارد. في سياق المؤسسات التعليمية، يشمل الأداء المؤسسي تقديم التعليم بجودة عالية، تحسين النتائج الأكاديمية للطلاب، وزيادة رضا الطلاب وأولياء الأمور. الأداء المؤسسي يعكس قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المجتمع الأكاديمي وتحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.
استراتيجيات إدارة التنوع والشمول يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأداء المؤسسي من خلال تعزيز البيئة التعليمية وتحسين تفاعل الأفراد داخل المؤسسة. الشمولية تعني تضمين جميع الأفراد وتقدير خلفياتهم وتجاربهم المتنوعة، مما يؤدي إلى تحسين جودة التعليم وتطوير بيئة تعليمية أكثر إبداعًا وفعالية. التنوع يعزز من التفكير الإبداعي والابتكار، مما يساهم في تحسين استراتيجيات التعليم والتعلم وتقديم حلول جديدة للتحديات التعليمية.
تؤكد نظرية الأداء المؤسسي على أن التنوع داخل المؤسسة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإبداع والابتكار. في المؤسسات التعليمية، يمكن أن يساهم التنوع في توفير وجهات نظر متنوعة، مما يعزز من تطوير أساليب تدريس جديدة ومبتكرة. عندما يتم دمج استراتيجيات الشمول بشكل فعّال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين جودة التعليم وخلق بيئة تعليمية تشجع على تبادل الأفكار والخبرات.
يمكن لاستراتيجيات إدارة التنوع والشمول أن تساهم في تحسين فعالية وكفاءة الأداء المؤسسي. من خلال تعزيز الشمولية وتقدير التنوع، يمكن للمؤسسات التعليمية تحسين قدرتها على تلبية احتياجات الطلاب وتقديم تعليم متكامل يلبي متطلبات جميع الأفراد. هذا التحسين في الكفاءة والفعالية ينعكس في جودة التعليم والنتائج الأكاديمية، مما يسهم في تحقيق الأداء المؤسسي المثلى.
تعتبر الشمولية جزءًا أساسيًا من تحسين التفاعل والتعاون بين الأفراد داخل المؤسسات. في المؤسسات التعليمية، يعزز التفاعل الإيجابي والتعاون بين الطلاب والمعلمين والإداريين من تحسين بيئة التعليم وتطوير مهارات الأفراد. استراتيجيات إدارة التنوع والشمول تساهم في خلق بيئة تعليمية تشجع على التعاون والتفاعل الفعّال، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الأكاديمي والمؤسسي بشكل عام.
يعتبر قياس الأداء المؤسسي جزءًا هامًا من تحليل تأثير استراتيجيات التنوع والشمول. يشمل ذلك استخدام مؤشرات أداء محددة لقياس مدى نجاح الاستراتيجيات في تحسين جودة التعليم، زيادة رضا الطلاب والمعلمين، وتحقيق الأهداف المؤسسية. يمكن أن تشمل هذه المؤشرات معدلات النجاح الأكاديمي، نتائج الاستطلاعات، والتقييمات الداخلية والخارجية للأداء.
يتطلب تحقيق الأداء المؤسسي المثلى تحقيق توازن بين استراتيجيات إدارة التنوع والشمول وتطوير الأداء المؤسسي. يجب أن تكون استراتيجيات التنوع والشمول متكاملة مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتساهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز الأداء العام. من خلال دمج استراتيجيات الشمول بشكل فعّال في الاستراتيجيات المؤسسية، يمكن تحقيق نتائج أكاديمية ممتازة وتحسين الأداء المؤسسي بشكل عام.
تلعب استراتيجيات الشمولية دورًا كبيرًا في تعزيز رضا الأفراد داخل المؤسسة. في المؤسسات التعليمية، رضا الطلاب والمعلمين يؤثر بشكل مباشر على الأداء الأكاديمي والجودة التعليمية. عندما يشعر الأفراد بالقبول والتقدير، يزداد مستوى رضاهم وانخراطهم في العملية التعليمية، مما يؤدي إلى تحسين النتائج الأكاديمية والأداء المؤسسي.
يمكن لاستراتيجيات إدارة التنوع والشمول أن تساهم في تطوير استراتيجيات الأداء المؤسسي من خلال تحسين عمليات التعليم والتعلم. يمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات تطوير برامج تدريبية للمعلمين، تحسين المناهج الدراسية لتلبية احتياجات متنوعة، وتقديم دعم مخصص للطلاب. هذا التوجيه يساهم في تعزيز جودة التعليم وتحقيق أهداف المؤسسة بشكل أكثر فعالية.
تعتبر نظرية الأداء المؤسسي من الأسس النظرية الأساسية لفهم كيفية تأثير استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء العام للمؤسسات التعليمية. من خلال تعزيز التنوع والشمولية، يمكن تحسين جودة التعليم، زيادة رضا الطلاب والمعلمين، وتعزيز الأداء الأكاديمي والمؤسسي بشكل عام. استراتيجيات الشمول تلعب دورًا مهمًا في تحسين فعالية وكفاءة الأداء المؤسسي، مما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية والتطويرية للمؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية (F.Dieffenbacher، 2024).
5. نظرية التنظيم الثقافي:
في دراسة أثر استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في قطاع الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية، تُعتبر نظرية التنظيم الثقافي من المنطلقات النظرية المهمة التي تساعد في فهم كيف يمكن أن تؤثر استراتيجيات التنوع والشمول على الأداء المؤسسي. تسلط هذه النظرية الضوء على كيفية تكوين الثقافة التنظيمية داخل المؤسسات وكيفية تأثير هذه الثقافة على سلوك الأفراد وأداء المؤسسة ككل. النظرية تفترض أن الثقافة التنظيمية تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل بيئة العمل، مما يؤثر على كيفية إدارة التنوع وتعزيز الشمولية في المؤسسات التعليمية (Psychol، 2023) .
التنظيم الثقافي يشير إلى مجموعة القيم والمعتقدات والرموز والممارسات التي تشكل بيئة العمل داخل المؤسسة. هذه الثقافة تتجسد في الطريقة التي يتفاعل بها الأفراد داخل المنظمة، وكيفية اتخاذ القرارات، والأساليب التي يتم بها التعامل مع التحديات والفرص. في المؤسسات التعليمية، الثقافة التنظيمية تشمل قيم التعليم والتعلم، كيفية التعامل مع الطلاب، وأساليب إدارة الموارد البشرية. الثقافة التنظيمية تؤثر بشكل مباشر على كيفية تنفيذ استراتيجيات التنوع والشمول ومدى فعاليتها في تحسين الأداء المؤسسي.
تعتبر الثقافة التنظيمية عاملاً رئيسيًا في تحديد كيفية تنفيذ استراتيجيات إدارة التنوع والشمول. إذا كانت الثقافة التنظيمية تدعم قيم التنوع والشمول، فإن استراتيجيات إدارة التنوع من المرجح أن تكون أكثر فعالية. على العكس، إذا كانت الثقافة التنظيمية تركز على معايير محددة ومحدودة، فقد تواجه استراتيجيات التنوع والشمول تحديات في التنفيذ. فهم كيفية تأثير الثقافة التنظيمية على تنفيذ استراتيجيات التنوع يمكن أن يساعد المؤسسات التعليمية في تطوير بيئة تعليمية تدعم التنوع وتعزز من فعالية استراتيجيات الشمولية.
بناء ثقافة شاملة يتطلب تبني قيم وممارسات تدعم التنوع وتعزز من مشاركة جميع الأفراد. في المؤسسات التعليمية، يشمل ذلك تطوير سياسات وأدوات تدعم الشمولية وتضمن قبول جميع الأفراد من خلفيات ثقافية وتجريبية متنوعة. بناء الثقافة الشاملة يتطلب التزامًا من القيادة والمؤسسات في تطوير بيئة تعليمية تشجع على التفاهم والاحترام المتبادل، مما يسهم في تحسين الأداء الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية إيجابية.
الثقافة التنظيمية تؤثر بشكل كبير على الأداء المؤسسي. عندما تكون الثقافة التنظيمية داعمة للتنوع والشمول، فإنها تعزز من رضا الموظفين والطلاب، وتزيد من مستويات التفاعل والتعاون داخل المؤسسة. هذه الديناميكيات تؤدي إلى تحسين جودة التعليم، زيادة فعالية الإدارة، وتعزيز الأداء العام للمؤسسة. في قطاع الشركات التعليمية، الثقافة التنظيمية التي تدعم التنوع والشمول يمكن أن تؤدي إلى نتائج أكاديمية أفضل وتعزيز بيئة تعليمية مبتكرة وفعالة.
القيادة تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل وتعزيز الثقافة التنظيمية. القادة في المؤسسات التعليمية يمكنهم تعزيز قيم التنوع والشمول من خلال اتخاذ قرارات استراتيجية وتطبيق سياسات تدعم بيئة تعليمية شاملة. القيادة المؤثرة يمكن أن تلهم الموظفين والطلاب وتدعم تنفيذ استراتيجيات التنوع والشمول، مما يساهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية.
تقييم الثقافة التنظيمية يعد خطوة مهمة في فهم تأثير استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي. يشمل ذلك تحليل كيفية إدراك الأفراد للثقافة التنظيمية، مدى توافق قيم التنوع والشمول مع الثقافة السائدة، وفعالية السياسات والإجراءات المطبقة. تقييم الثقافة التنظيمية يمكن أن يساعد المؤسسات التعليمية في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لتعزيز التنوع والشمول.
تواجه المؤسسات التعليمية تحديات مختلفة عند محاولة تنفيذ استراتيجيات التنوع والشمول في ظل ثقافة تنظيمية قد تكون مقاومة للتغيير. هذه التحديات قد تشمل مقاومة الأفراد للتغيير، عدم وضوح السياسات، وغياب التفاهم حول فوائد التنوع والشمول. فهم هذه التحديات يمكن أن يساعد في تطوير استراتيجيات للتعامل معها وتحقيق نتائج إيجابية في تحسين الأداء المؤسسي.
دمج استراتيجيات الشمول في الثقافة التنظيمية يتطلب جهدًا مستمرًا من القيادة والأفراد داخل المؤسسة. يشمل ذلك إدماج قيم التنوع والشمول في جميع جوانب العمل، بدءًا من عمليات التوظيف والتدريب، وصولاً إلى تقييم الأداء. هذا الدمج يعزز من فعالية استراتيجيات التنوع والشمول ويساهم في تحقيق أداء مؤسسي أفضل من خلال تحسين بيئة العمل وزيادة التعاون والإبداع.
تعد نظرية التنظيم الثقافي من الأسس النظرية المهمة لفهم تأثير استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في قطاع الشركات التعليمية. الثقافة التنظيمية تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل بيئة العمل وتعزيز استراتيجيات التنوع والشمول. من خلال بناء ثقافة شاملة وداعمة للتنوع، يمكن تحسين الأداء الأكاديمي وتعزيز جودة التعليم في المؤسسات التعليمية. فهم تأثير الثقافة التنظيمية على تنفيذ استراتيجيات التنوع والشمول يمكن أن يساعد المؤسسات التعليمية في تحقيق نتائج أكاديمية متميزة وتعزيز بيئة تعليمية إيجابية ومبتكرة (Kumar، 2021).
تطبيق المنطلقات النظرية في البحث:
من خلال تطبيق هذه المنطلقات النظرية، يسعى البحث إلى تقديم تفسير شامل لكيفية تأثير استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في قطاع الشركات التعليمية. هذه المنطلقات توفر الأدوات اللازمة لفهم العلاقة بين التنوع والشمول والأداء، وتساعد في بناء نموذج نظري يوضح كيف يمكن أن تسهم استراتيجيات إدارة التنوع في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الأداء المؤسسي. كما أنها تتيح للباحثين والمهتمين في المجال التعليمي تطوير سياسات واستراتيجيات تعزز من فعالية التنوع والشمول، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز الابتكار في القطاع.
تعتبر المنطلقات النظرية في هذه الدراسة أساسية لفهم كيفية تأثير استراتيجيات إدارة التنوع والشمول على الأداء المؤسسي في الشركات التعليمية. من خلال تقديم إطار مفاهيمي مدروس، تسهم هذه المنطلقات في توجيه البحث وتحليل النتائج بشكل يعكس الواقع الفعلي ويقدم رؤى مفيدة لتحسين الأداء المؤسسي في قطاع التعليم. 
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